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  الملخص :

العقد من التصرفات القانونیة الصادرة عن ارادتین وھو من موضوعات القانون     
القانون الجنائي  بغیره من فروع القانون الاخرى ومنھا القانون المدني وبسبب علاقة 

المدني فإننا نجد العقد ضمن ثنایا نصوصھ، وقد تناولنا ھذا المصطلح في نطاق قانون 
العقوبات وھو نطاق غیر نطاقة الاصلي ورأینا ان مفھومھ العقد یعتمد على مفھومھ في 

غایات واھداف القانون الجنائي ، كما  نطاقة الاصلي ولكن مع الاخذ بنظر الاعتبار
وجدنا ان طبیعة العلاقات التعاقدیة تأبى بطبیعتھا التجریم لأنھا خاصة بعلاقات الافراد 
وبذلك لا یتدخل المشرع الجنائي فیھا الا اذا ترتب على ھذه العلاقات المساس بمصلحة 

على المصلحة اجتماعیة سواء كانت مصالح اجتماعیة مباشرة او فردیة لھا اثر 
الاجتماعیة ، ورأینا في الحدود التي یتدخل فیھا المشرع الجنائي ان العقد ضمن مقومات 
الجریمة قد یكون النشاط المكون للجریمة، وقد یكون النتیجة الجرمیة للجریمة ، واخیرا 

  قد یأخذ صورة الركن المفترض للجریمة .
Summary:   
             The contract is a legal act of two willingness, and it is a limited 
subject within the civilian law, but because of the relationship of the 
criminal law to other branches of law, including the civilian law, thus we 
find the contract within its texts. We have taken this term in the scope of 
the penal law, which is the scope of rather than its original range. We 
have considered the notion 'contract' depends on its notion in the original 
domain. But it must be within the objective and aims of the penal law. We 
have also found that the nature of the contractual relations is rejected the 
criminality, since it is private for the personal relations. Thus it is found 
that the criminal law does not interfere with it, unless these relationships 
have an important social effect whether they are social direction or 
individual social effect. We have seen the limited extent is related to the 
criminal legislator interferes in the contract within the elements of the 
crime which may be regarded as an activity to encourage the crime. 
Finally, it may take the supposed role of the crime. 
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 المقدمة 
یختص القانون الجنائي بحمایة المصالح الاجتماعیة دون المصالح الفردیة والتي لا      

یتعرض لھا الا اذا تضمنت في ثنایاھا مصلحة اجتماعیة، فالمصلحة التي ینظر الیھا انھا 
نائي ، ولكن اذا نظر الیھا على انھا مصلحة متمركزة في الفرد لا یعنى بھا القانون الج

تمثل وضعا اجتماعیا تدخل وقت ذلك بالحمایة، وھو ما یعني ان المشرع لا یلجأ الى 
الجزاء الجنائي الا بھدف حمایة المصالح الاساسیة والجوھریة للمجتمع ، ومعلوم ان تحدید 

على ذلك، فما یعده  اھمیة المصلحة امر متعلق بفلسفة المشرع وعقیدتھ ورأیھ الذي یرتبھ
مشرع مصلحة جدیرة بالحمایة الجنائیة قد یعده مشرع آخر مصلحة لا تتطلب سوى 

  الحمایة المدنیة .
ومعلوم ان للقانون الجنائي صلھ وثقى بفروع القانون الاخرى، وذلك من خلال         

عدة الجنائیة حمایتھ للموضوعات التي یستمدھا من تلك الفروع، وفي ھذه الحالة تشترك القا
في حمایة المركز مع غیرھا من القواعد غیر الجنائیة، وھذا لا یشكل في واقع الحال تعدد 
الحمایة القانونیة للمركز الواحد، وانما لكل قاعدة تنتمي الى فرع معین من فروع القانون 

  اھداف وغایات خاصة بھا في توفیر حمایتھا للمركز .
وع العقد المدني والذي یعد من اھم مصادر الالتزام في وتظھر اھمیة ما تقدم في موض   

حیاتنا الیومیة، فھو كما معلوم من التصرفات القانونیة الصادرة عن ارادتین، و من 
موضوعات القانون الخاص وبالتحدید القانون المدني الذي نظم احكامھ ووفر الحمایة 

حقیق التكافل بین القانونین لأطرافھ، وحیث ان الاتجاه التشریعي المعاصر یمیل نحو ت
الجنائي والمدني لضمان تحقیق اخلاقیات المعاملات بطریقة افضل ، ولمواجھة مخالفات 
الثقة في التعامل بین الافراد اذا ما انطوت على تھدید المصلحة اجتماعیة، فقد ارتأینا ان 

لي  لنسلط نتناول موضوع العقد  في نطاق قانون العقوبات وھو نطاق غیر نطاقة الاص
الضوء على فكرة العقد في ھذا القانون، ولنستظھر حدود تدخل المشرع الجنائي في 
العلاقات التعاقدیة التي تأبى طبیعتھا التجریم، ولنبین اھمیة ھذه الفكرة ضمن المقومات 

  القانونیة للجریمة . 
مباحث الاول ولغرض الاحاطة بھذا الموضوع فقد ارتأینا تقسیم الدراسة الى ثلاثة      

خصصناه لمفھوم العقد في قانون العقوبات ، والمبحث الثاني تناولنا فیھ المصالح المحمیة 
جنائیا في العلاقات التعاقدیة والمبحث الثالث بینا فیھ مكانة العقد ضمن البناین القانوني 

  للجریمة، وانھینا الدراسة بخاتمة تضمنت اھم ما توصلنا الیھ. 
  في قانون العقوبات ھوم العقدالمبحث الاول: مف

القانون الجنائي یتكون من القواعد القانونیة التي تجرم الافعال وتحدد الاثار الجنائیة  
المترتبة على التجریم، ویستعیر القانون الجنائي في كثیر من الاحیان وھو بصدد تجریمھ 

علیھا حمایتھ، للأفعال افكارا او مصطلحات قانونیة من فروع القانون الأخرى لیخلع 
وفي ھذا الصدد یثار التساؤل عما اذا كانت ھذه الافكار بمصطلحاتھا القانونیة التي 
استخدمھا المشرع الجنائي في قواعده یتم تفسیرھا في الحدود التي تفسر فیھا في موطنھا 
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الاصلي الذي استعارھا منھ القانون الجنائي ام انھا وقد اصبحت جزء من القاعدة الجنائیة 
یتم تفسیرھا على نحو یلائم غایات القاعدة الجنائیة واھدافھا حتى لو اختلف تفسیرھا عن 

  .)١(تفسیر بیئتھا الأصلیة
ومن تطبیقات ھذه الاشكالیة ما نحن بصدده وھو تحدید مدلول العقد في نطاق قانون      

تم تحدیدھا في العقوبات، فالعقد كما ھو معلوم فكرة نبتت في بیئة القانون المدني، فھل ی
القاعدة الجنائیة على ضوء مفھومھا في القانون الدني ام ان للقاعدة الجنائیة مفھوم خاص 
للعقد؟  ان الاجابة على ھذا التساؤل  تقتضي الوقوف اولا على مفھوم العقد في بیئتھ 

تین الاصلیة وھو القانون المدني ، حیث یعرف فقھ القانون المدني العقد بانھ " توافق اراد
. وبھذا )  ٢(على احداث اثر قانوني سواء بإنشاء ھذا الاثر او نقلھ او تعدیلھ او انھاؤه" 

یتضح ان العقد قائم على اساس الاتفاق، ولكن لیس كل اتفاق عقد وانما یشترط في 
الاتفاق المكون للعقد ان یترتب علیھ اثر قانوني، اذ بدون ھذا الاثر لا نكون امام عقد 

انوني لھذه الكلمة، ومثال ذلك ان یدعو شخص آخر الى ولیمة في نطاق بالمعنى الق
المعاملات الاجتماعیة فیقبل المدعو دون ان یقصد الطرفان من ھذا الاتفاق ان ینشئا 
التزاما قانونیا فیما بینھما، ففي ھذه الحالة لا یشكل الاتفاق عقدا، ولكن اذا اتفقا على ان 

فاق على التزام احدھما بتقدیم الطعام ففي ھذه الحالة نكون امام ینشئا التزاما قانونیا كالات
، ولكن من جانب آخر لیس كل اتفاق بإحداث أثر قانوني یشكل عقدا وانما یشترط )٣(عقد

بالإضافة الى ذلك ان یكون الاتفاق واقعا في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات 
الدول ــــــــ وھي عبارة عن اتفاق ما بین دولة  المالیة، فالمعاھدات التي تعقد ما بین

واخرى في نطاق القانون الدولي العام ـــــ لا یشكل عقدا لأنھا اتفاقات تقع خارج نطاق 
القانون الخاص، وكذلك الحال في تولیة الوظیفة العامة فھي اتفاق ما بین الادارة 

نطاق القانون الاداري، فضلا  والموظف الا ان ھذا الاتفاق لا یشكل عقدا لأنھ یقع في
عن ذلك یشترط في الاتفاقات التي تحدث اثرا قانونیا وتقع في نطاق القانون الخاص لكي 
تشكل عقدا ان تكون داخلھ في دائرة المعاملات المالیة ، فالزواج اتفاق ما بین زوجین 

مفھوم المدني رتب اثرا قانونیا و واقعا في نطاق القانون الخاص لكنھ لا یشكل عقدا بال
  .)٤(لأنھ یخرج عن دائرة المعاملات المالیة 

ویحدد الفقھ للعقد ثلاثة اركان ھي التراضي والسبب والمحل وھو ما نص علیھ         
القانون المدني العراقي في القسم الاول / الباب الاول، فالتراضي یتحقق بوجود ارادتین 

ارادتي طرفا العقد بعد تعبیر كل من  متوافقتین، وھذا التوافق یتم عن طریق تطابق

                                                        
  ٧١صطفى الصیفي، القاعدة الجنائیة، بیروت، لبنان، ص د. عبد الفتاح م(١)  
، دار احیاء التراث العربي، بیروت،  ١د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدنـــــــي، جـ  ( ٢) 
 . ١٣٨ص 
، ١ج ، عبد المجید الحكیم، الوسیط في نظریة العقد،١٣٩د. عبد الرزاق السنھوري، المصدر  السابق، ص (٣) 

 وما بعدھا . ٦٢، ص ١٩٦٧شركة الطبع والنشر الاھلیة، بغداد، 
 ٦٥، عبد المجید الحكیم، المصدر السابق، ص ١٤٠د. عبد الرزاق السنھوري ، المصدر السابق، ص (٤) 
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، ولكن مجرد )١(المتعاقدین عن ارادتھ بغیة احداث اثر قانوني معین وھو انشاء الالتزام
التراضي لا یكفي لقیام ھذا الركن وانما یشترط ان یكون التراضي صحیحا وھو یكون 

المتمثلة بالغلط ، وعن ارادة خالیھ من عیوب الرضا )٢(كذلك اذا كان صادرا من ذي اھلیھ
  .)٣(والتدلیس والاكراه والاستغلال

اما السبب الركن الثاني للعقد ، فیراد بھ الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول   
، فكل ارادة بشریة لا یمكن ان تتحرك دون ان تتجھ الى سبب ) ٤(الیھ من وراء التزامھ

مجنون ولذلك یعد السبب ركن في الا اذا كانت الارادة صادرة عن غیر وعي كإرادة ال
  .)٥(العقد الى جانب ركن الارادة

اما المحل فھو ركن الالتزام الناشئ عن العقد، ویراد بھ الشيء الذي یلتزم المدین      
، ویشترط في )٦(القیام بھ سواء تمثل بنقل حق عیني او القیام بعمل او الامتناع عن عمل

لصحة انعقاد العقد من اھمھا المشروعیة ،  كل من السبب والمحل جملة من الشروط
فیشترط في السبب ان یكون مشروعا وھو یكون كذلك اذا لم یجرمھ القانون ولم یكن 
مخالفا للنظام العام والآداب وھو ما یتطلب توافره ایضا في محل الالتزام والا كان العقد 

  . )٧(باطلا

                                                        
 .١٧٠د. عبد الرزاق السنھوري، المصدر السابق، ص  (١) 
لاداء، فالأولى تعرف بانھا صلاحیة الانسان لوجوب یمیز الفقھ بشأن الاھلیة بین اھلیة الوجوب واھلیة ا(٢) 

الحقوق المشروعة لھ وعلیھ، وھذه الأھلیة تثبت لكل انسان من وقت میلاده الى وقت وفاتھ، كما انھا تثبت قبل 
ذلك من بعض الوجوه عندما یكون جنینا، اما اھلیة الاداء فھي صلاحیة الشخص لاستعمال الحق، والأھلیة بھذه 

اطھا التمییز، لان الارادة لا تصدر الا عن تمییز فمن كان كامل التمییز كان كامل الاھلیة ومن نقص الصورة من
تمییزه كانت اھلیتھ ناقصة ومن انعدم تمییزه انعدمت اھلیتھ، كما ان الفقھ قد قسم العقود من حیث الاھلیة الى 

ان یدفع عوضا لذلك كالھبة بالنسبة . عقود اغتناء وھي عقود یغتني من یباشرھا دون ١اقسام اربعة ھي 
. عقود تصرف ٣. عقود ادارة وھي عقود ترد على الشيء لاستغلالھ كالإیجار بالنسبة الى المؤجر. ٢للموھوب لھ. 

. عقود تبرع ترد على ٤وترد على الشيء للتصرف فیھ بعوض كالبیع بالنسبة الى كل من البائع والمشتري . 
الھبة بالنسبة الى للواھب. فمن توافرت فیھ الاھلیة كاملة كان صالحا لمباشرة الشيء للتصرف فیھ بغیر عوض ك

ھذه الاقسام الاربعة من العقود ومن كان ناقص الاھلیة فھو لا یصلح الا لمباشرة بعض ھذه الاقسام كعقود الاغتناء 
م الاربعة . ینظر د. عبد وعقود الادارة ومن كان معدوم الأھلیة فانھ لا یصلح لمباشرة اي قسم من ھذه الاقسا

 .٢٦٦الرزاق السنھوري، المصدر السابق، ص 
  .١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون الدني رقم ١٢٥ -١١٢تنظر المواد ( (٣) 
 .٤٢١عبد المجید الحكیم، مصدر سابق، ص (٤) 
 .٤٤١د. عبد الرزاق السنھوري، مصدر سابق، ص (٥) 
، وھناك من لا یوافق ھذا الرأي و یرى ان  المحل ھو ٣٧٥ص د. عبد الرزاق السنھوري، المصدر السابق، (٦) 

ركن من اركان العقد ولیس ركن للالتزام، ذلك ان ھناك فرق ما بین محل العقد ومحل الالتزام  فمحل العقد ھو 
ھو اثر الشيء الذي ورد علیھ العقد وثبت اثره، اما محل الالتزام فھو تنفیذ ما اتفق علیھ المتعاقدان، وان الالتزام 

من اثار العقد وانھ لا یمكن ان یكون سابقا على العقد في الوجود، فاذا اعتبر المحل ركنا في الالتزام كان معنى ذلك 
 .  ٣٦٢ان العقد ینشأ قبل ان تتوافر اركانھ  . ینظر : عبد المجید الحكیم، مصدر سابق، ص 

ان یكون صحیا ، اما المحل فیشترط  -٢جودا  ان یكون مو -١یشترط في السبب بالإضافة الى المشروعیة  (٧) 
 -٢ان یكون موجودا اذا كان شیئا او ممكننا اذا كان عملا او امتناعا عن عمل   -١ایضا بالإضافة الى المشروعیة 

 ٤٢٥، ٣٦٣ان یكون معینا او قابلا للتعیین . ینظر عبد المجید الحكیم، المصدر السابق، المصدر السابق ص 
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دلولھ  في نطاق القانون المدني  فھل وبھذا الصدد فان اذا كان ھذا ھو جوھر العقد وم   
)١(یجب الالتزام بنفس الجوھر والمدلول  في  نطاق قانون العقوبات 

ان الاجابة على ھذا ،
التساؤل مرتبط بالإجابة على تساؤل آخر اثاره الفقھ المقارن، مفاده ھو ما مدى ارتباط 

ل تحدید الاستقلال او التبعیة قواعد القانون الجنائي بغیرھا من القواعد القانونیة، فمن خلا
یمكن ان نبین فیما اذا كان للعقد مدلول خاص في قانون العقوبات ام ان مدلولھ یعتمد 
على القانون المدني، وقد تنازع الفقھ بھذا الخصوص عدة اتجاھات، الاول یرى بان 

للقانون، وظیفة القانون الجنائي تقتصر على حمایة القواعد القانونیة في الفروع الاخرى 
، )٢(وبالتالي فان القانون الجنائي یتبع وبدون استثناء فروع القوانین الاخرى التي یحمیھا

وبناءً على ھذا الاتجاه فان مفھوم العقد في قانون العقوبات ھو ذات مفھوم العقد في 
القانون المدني، فاذا تحققت اركان العقد وشروطھ المنصوص علیھا في نطاق القانون 

كان للعقد وجود في نطاق القاعدة الجنائیة، اما اذا تخلفت شروط وجوده او تحقق المدني 
سبب من اسباب بطلان العقد في القانون المدني أثر ذلك على القاعدة الجنائیة سواء كان 

  العقد فیھا محلا للحمایة او شرطا او ركنا للتجریم والعقاب .

حیث یرى بان لقواعد القانون الجنائي  اما الاتجاه الثاني فعلى النقیض من الاول    
استقلال مطلق بالنسبة لغیرھا من قواعد فروع القانون الاخرى، وذلك لما للقاعدة 
الجنائیة من ذاتیھ تتجلى في اختلاف التكلیف الجنائي عن غیره من انواع التكلیف في 

لجریمة بصفتھا فروع القانون الاخرى وفي اختلاف طرفا الرابطة القانونیة التي تولدھا ا
واقعة قانونیة منشئة لروابط تختلف عن اطراف غیرھا من القواعد القانونیة التي تنتمي 
الى فروع القوانین الاخرى وفي اختلاف غایات القاعدة الجنائیة عن غیرھا من القواعد 

ھ ، وبناءً على ھذا الاتجاه فان العقد في نطاق القاعدة الجنائیة لھ مفھوم)٣(غیر الجنائیة
                                                        

التساؤل عن مفھوم العقد ایضا في نطاق القانون الاداري  وفیما اذا كانت عناصره الجوھریة ھي ذات كما ویثار (١) 
العناصر المكونة للعقد المدني ام تختلف عنھ؟ من مراجعة مؤلفات فقھ القانون الاداري نجد ان تعریف العقد 

قانونیة ، وھو بھذا المعنى لا یختلف عن الاداري لا یعدو الا كونھ اتفاق ارادتین او اكثر على انشاء التزامات 
العناصر الاساسیة المكونة للعقد المدني، اذ یشترط في العقد الاداري ما یشترط في العقد المدني من رضا ومحل 
وسبب، وبھذا فان مفھوم العقد في نطاق القانون العام ھو ذاتھ في نطاق القانون الدني، ولكن الاختلاف یظھر في 

ني الذي یخضع لھا كل من العقدین، فالعقد الاداري وبإجماع الفقھ واستقرار القضاء یخضع لنظام النظام القانو
قانوني یراعى فیھ دائما وقبل كل شيء رجحان كفة الصالح العام على مصلحة الافراد بما یتضمنھ من احكام 

د. محمد علي جواد ، مبادئ القانون  . وشروط لا یمكن للأفراد ادراجھا في عقودھم الخاصة لمخالفتھا النظام العام 
د. ریاض عبد عیسى الزھیري، اسس القانون الاداري  ٥٤، ص ٢٠٠٢الاداري، توزیع المكتبة القانونیة، بغداد، 

  .٢٤٢، ص ٢٠١٥العراقي، بغداد، 
،  عبد العظیم مرسي وزیر، الشروط المفترضة في ٥٢د.عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المرجع السابق، ص (٢) 

، د. عبد الوھاب حومد، نظرات معاصرة على استقلالیة القانون ١٨٢ص١٩٨٣لجریمة، دار النھضة العربیة، ا
 .١٨، ص ٢٠٠٠، ٣، العدد ٢٤الجنائي، مجلة الحقوق ، جامعة الكویت، المجلد 

قیقا فضلا عن تتجلى ذاتیة القاعدة الجنائیة من حیث التكلیف بانھا تعنى بتحدید السلوك المعاقب علیھ تحدیدا د(٣) 
اھتمامھا بالجانب النفسي الذي ینبغي توافره في مرتكب الجریمة واھتمامھا ببیان ظروف الجریمة سواء كانت 
المتعلقة بزمان ارتكاب الجریمة او مكانھا او صفة الجاني او المجني علیھ بینما القاعدة المدنیة على سبیل المثال 

لفعل غیر المشروع مدنیا فحیث لا یوجد الضرر فانھ لا مسؤولیھ ولا تعنى بالدرجة الاساس بالضرر الناجم عن ا
تعویض، ومن حیث طرفا الرابطة القانونیة فان طرفا الرابطة القانونیة التي تولدھا الجریمة ھي الدولة بوصفھا 
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الخاص الذي یتفق وغایات القاعدة الجنائیة سواء اتفق ھذا المفھوم مع المفھوم المحدد في 
  القانون المدني ام اختلف عنھ.

اما الاتجاه الثالث فھو توفیقي ما بین الاتجاھین حیث یرى بان قواعد القانون الجنائي      
جنائیة مستقلة في معالجتھا تتخذ احدى الفروض الثلاثة، الفرض الاول ان تكون القاعدة ال

للموضوع لا یشاركھا في ذلك قاعدة قانونیة اخرى وفي ھذه الحالة یكون للقاعدة الجنائیة 
استقلال مطلق عن غیرھا من القواعد القانونیة في تحدید المفھوم، وبذلك فانھ في نطاق 

بق لان العقد بحثنا عن مفھوم العقد في قانون العقوبات فان ھذه الفرضیة لا یمكن ان تط
من مواضیع القانون المدني ولم ینفرد بمعالجتھ القانون الجنائي، اما الفرضیة الثانیة فھي 
ان تقوم قاعدة جنائیة مع قاعدة قانونیة غیر جنائیة فتقوم القاعدة الجنائیة بدور تجریم 

المحمیة  مخالفة ما تضمنتھ القاعدة غیر الجنائیة من تكلیف، ووفقا لھذا الرأي ان القاعدة
جنائیا تصبح تابعة للنظام العام، وعلى ھذا الاساس یمكن القول ان قاعدة التكلیف 
الخاصة بالعقد المحمیة تكون تابعة للنظام القانوني العام على اعتبار انھا تكلیف محمي 
بقاعدة جنائیا وھو ما یعني ان تفسیرھا یجب ان یأخذ بنظر الاعتبار النظام القانوني 

تحدید مفھوم العقد یجب ان لا یخالف فروع القانون الاخرى لأنھا كلھا  ككل، اي ان
تشكل نطاقا قانونیا واحدا، اما الفرضیة الثالثة فمؤداھا ان تقتصر وظیفة القانون الجنائي 
على فرض العقاب على مخالفة التكلیف الوارد في القاعدة القانونیة الاخرى تكملة للجزاء 

الذي لا یكفي وحدة لحمایة التكلیف وفي ھذه الحالة تكون القاعدة الوارد في ھذه القاعدة و
  .)١(الجنائیة تابعة للقاعدة غیر الجنائیة وھذه الفرضیة ھي تطبیق للاتجاه الاول

اما الاتجاه الرابع والذي  نؤیده في تحدید مدى استقلال او تبعیة القاعدة الجنائیة       
ت في حمایة المركز القانوني دون ان تشترك مع فیرى ان القاعدة الجنائیة اذا استقل

غیرھا من القواعد القانونیة غیر الجنائیة فانھ یكون لھا الاستقلال في تحدید المصطلحات 
القانونیة اما اذا اشتركت القاعدة الجنائیة مع غیرھا في معالجة المركز فانھ في ھذه 

احة مدى اعتماد القاعدة الحالة سنكون اما فرضیتین، الاولى ان یحدد المشرع صر
الجنائیة على غیرھا من القواعد غیر الجنائیة، والفرضیة الثانیة یسكت المشرع دون ان 
یحدد وفي ھذه الحالة یفسر السكوت على استقلال القاعدة الجنائیة في مواجھة غیرھا من 

وني واحد، القواعد، وذلك على اساس الا تبعیة بین فروع القانون التي تنتمي الى نظام قان
ولكن ھذا الاستقلال یجب ان لا ینطوي على عدم اكتراث بما تضمنتھ القواعد القانونیة 
                                                                                                                                         

مال المرافق شخصا معنویا والجاني بینما تنشئ القاعدة الاداریة رابطة بین الدولة بوصفھا نظاما قانونیا وبین ع
وتنشئ القاعدة المدنیة رابطة بین فردین من آحاد الناس ، ومن حیث غایات القاعدة الجنائیة فھي تتمثل بحمایة 
المصالح القانونیة وتوفیر الطمأنینة للأفراد بما تتیحھ للكافة من ضمانة الوقوف سلفا على أوامر المشرع ونواھیھ 

ما تھدف القاعدة الجنائیة الى تحقیق العدل بواسطة ما تقرره من عقوبات والعلم بالعقوبة المقررة لمخالفتھا، ك
یراعى في تقدیرھا الملائمة بینھا وبین الجرم، كما یراعى في تطبیقھا كون الجاني آدمیا، وھذا ما لا تحققھ قواعد 

م مرسي وزیر، ، د. عبد العظی٧٠القانون الأخرى.  ینظر د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المصدر السابق، ص 
 .١٨٥المرجع السابق، ص 

، د. عبد العظیم مرسي وزیر، مرجع سابق، ص ٧٣د. عبدالفتاح مصطفى الصیفي، المصدر السابق، ص (١)  
١٨٧  . 
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الاخرى من احكام او مصطلحات وتكییفات قانونیة، وانما یجب بناءً على مبدأ وحدة 
النظام القانوني ان یكون ھناك تعاون فیما بین فروع القانون المختلفة داخل النظام 

  ).١(د بدون ان یكون ھناك تعارض او تنافرالقانوني الواح

وعلى ھذا الاساس یمكن القول انھ بما ان موضوع العقد من موضوعات القاعدة غیر    
الجنائیة وان المشرع الجنائي سكت عن بیان مفھومھ فان ما تناولتھ القواعد غیر الجنائیة 

یة وھو المعنى الفني من عناصر وشروط للعقد تعد بمثابة وقائع مادیة للقاعدة الجنائ
للعقد، ولكن اذا كان التقید بھذه الوقائع یتعارض مع اھداف وغایات القاعدة الجنائیة فانھ 
في ھذه الحالة یكون للعقد نطاق خاص یتفق مع غایات واھداف القاعدة الجنائیة ، وھذا 

اعد لا یعد على رأي البعض تعارض حاصل بین قواعد القانون الجنائي وغیرھا من القو
القانونیة الاخرى، وذلك لان لكل فرع من فروع القانون وظیفتھ وھدفھ وغایاتھ التي 

  .)٢(یختلف فیھا عن غیره من الفروع الاخرى
  المبحث الثاني: المصالح المحمیة جنائیا في العلاقات التعاقدیة

أطراف العلاقات التعاقدیة بطبیعتھا تتنافى مع التجریم كونھا علاقات مدنیة خاصة ب    
العلاقة التعاقدیة لا تعني المشرع الجنائي بشيء الا اذا كانت تتعارض مع الاھداف 
والمصالح الاساسیة للمجتمع، وكان الجزاء الجنائي ھو افضل وانسب الجزاءات القانونیة 
لحمایة المصلحة المنشودة، وفي نطاق العلاقات التعاقدیة فانھ اذا اقتضى الامر  تدخل 

ي فیھا للاعتبارات المشار الیھا فانھ یتدخل من جانبین الاول ھو تدخل المشرع الجنائ
المشرع الجنائي كقید على الحریة الفردیة التعاقدیة وذلك على اساس وظیفتھ في حمایة 
مصالح المجتمع التعاقدیة والجانب الثاني ھو تدخل المشرع لحمایة الحریة الفردیة 

وذلك على اساس وظیفتھ الاساسیة وھي حمایة الحریات التعاقدیة لتحقیق العدالة التعاقدیة 
الفردیة، ومن ھذا المنطلق یمكن تقسیم المصالح المحمیة جنائیا في العلاقات التعاقدیة 
على قسمین مصالح المجتمع التعاقدیة ومصالح العدالة التعاقدیة وھو ما سوف نتناولھ 

  ضمن المطلبین الآتیین :
  المجتمع التعاقدیةالمطلب الاول: حمایة مصالح 

تعبر المصلحة الاجتماعیة عن مصالح الجماعة ككل، وانھا غایة التنظیم القانوني    
والھدف الاساس، وخیر ما یمثل ھذه المصلحة ھي فكرتي النظام العام والآداب العامة، 
وعلى ھذا الاساس یمكن القول ان مصالح المجتمع المحمیة جنائیا في نطاق العلاقات 

یة تتجلى في حمایة النظام العام والآداب العامة، وھو ما سوف نتناولھ ضمن ھذا التعاقد
المطلب والذي ارتأینا تقسیمة الى فرعین الاول خصصناه للاتفاقات الماسة بالنظام العام 

  والفرع الثاني افردناه للاتفاقات الماسة بالآداب العامة.
  

                                                        
     ٧٥د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المصدر السابق، ص(١)  
حمد خلیفة، النظریة العامة ، د. احمد م٧٦ینظر د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المصدر السابق، ص (٢) 

 ١١٥، ص ١٩٥٩للتجریم، دار المعارف، مصر، 
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  الفرع الاول: الاتفاقات الماسة بالنظام العام
النظام العام فكرة متغیرة وغیر ثابتھ وتختلف باختلاف الزمان والمكان، ولذلك یصعب    

وضع تعریف محدد لھا، الا ان جوھرھا یتمثل بكل ما یتعلق بالمبادئ التي تعبر عن 
المصالح والقیم الاساسیة للمجتمع سواء كانت ھذه المصالح سیاسیة او اجتماعیة او 

تعبر عن علو المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ولذلك اقتصادیة، كما انھا فكرة 
فانھ على الرغم من ان اطراف العلاقة التعاقدیة لھم الحریة المطلقة في تحدید شروط 
العقد وتنظیم تفصیلاتھ الا ان ھذه الحریة یحدھا النظام العام، اذ یجب على جمیع الافراد 

ھم الخاصة حتى لو حققت لھم المخالفة مراعاة وعدم مخالفة النظام العام في علاقات
، وعلى ھذا الاساس وحیث ان قواعد القانون الجنائي تختص بحمایة )١(مصلحة خاصة

المصالح الاجتماعیة دون المصالح الفردیة الا اذا تضمنت في ثنایاھا مصلحة 
عند ، فان كل مخالفة للقواعد والاحكام التي نص علیھا قانون العقوبات تحدث )٢(اجتماعیة

انعقاد العقد المدني من شأنھا ان تمس النظام العام وینبغي العقاب علیھا، على ان مخالفة 
العقد للنظام العام في القانون المدني لا یشكل بالضرورة مخالفة للنظام العام في قانون 

، ومن تطبیقات )٣(العقوبات وفي ھذه الحالة لا یتدخل المشرع الجنائي لفرض الجزاء
الماسة بالنظام العام في قانون العقوبات تلك التي تنطوي على مساس بحرمة  الاتفاقات

وسلامة جسد الفرد او المساس بحریتھ وشرفھ واعتباره وتلك التي تنطوي على مخالفة 
قواعد یشكل انتھاكھا جریمة اقتصادیة، وبذلك فان العقد المخالف للنظام العام ھو كل عقد 

ھ مخالفة للقواعد والاحكام الآمرة والتي تدخل یتضمن سواء في موضوعھ او سبب
  المشرع الجنائي لحمایتھا كونھا تھم مصلحة المجتمع ككل.

  الفرع الثاني: الاتفاقات الماسة بالآداب العامة
الآداب العامة شأنھا شأن النظام العام فكرة مرنة ونسبیة تختلف باختلاف الزمان   

ي وجد الناس انفسھم ملزمین باتباعھا طبقا والمكان، وجوھرھا یعبر عن القواعد الت
لناموس ادبي یسود علاقاتھم الاجتماعیة، ومعیارھا ھو معیار اجتماعي یتمثل فیما 
تواضع علیھ الناس، وھو ولید المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى 

القانون  ، وحیث انھ لیس كل ما یشكل مخالفة للآداب العامة في)٤(وتواضع علیھ الناس
الدني ھو مخالفة للآداب العامة في القانون الجنائي لان  المشرع الجنائي لا یحمي الآداب 
الا اذا كان المساس بھا یسبب اضطرابا في المجتمع، فان الاتفاقات الماسة بالآداب العامة 
في قانون العقوبات لا تحدث الا اذا كان موضوع العقد یشكل جریمة جنائیة من الجرائم 
التي نص علیھا المشرع الجنائي، ومن الاتفاقات التي من ھذا النوع الاتفاقات التي یكون 
موضوعھا استیراد او تصدیر او احراز او نقل كتب او مطبوعات او رسوم او صور او 

                                                        
 ٣٩٩د. عبد الرزاق السنھوري، مصدر سابق، ص (١) 
 .١١١د. احمد محمد خلیفة، مصدر سابق، ص(٢) 
 .٩٨، ص ١٩٩٣د. حسن عبد المؤمن بدران ، العقد والجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة، (٣) 
  ٤٠٠الرزاق السنھوري، مصدر سابق، ص د. عبد (٤) 



  ١٧١  
 
 

 

، )١(افلام او رموز او غیر ذلك من الاشیاء اذا كانت مخلة بالحیاء او الآداب العامة
،او بیع دار او تأجیرھا )٢(یكون محلھا تأجیر مكان لممارسة البغاء وكذلك الاتفاقات التي 

، وخلاصة القول ان اي علاقة تعاقدیة تنشأ بین الافراد )٣(بقصد استغلالھا للمقامر
  وتنطوي على فعل محرم حمایة للآداب تكون علاقة تعاقدیة غیر مشروعة جنائیا.

  المطلب الثاني: حمایة العدالة التعاقدیة
قصد بالعدالة التعاقدیة التوازن والتعادل بین اداءات والتزامات اطراف العلاقة ی     

، ومن مقوماتھا الحریة التعاقدیة والامانة او الاخلاص التعاقدي، فالأولى )٤(التعاقدیة
ھدفھا حمایة الانعقاد والتكوین الصحیح للعقد والثانیة ھدفھا حمایة تنفیذ العقد بعد تكوینھ، 

نطلق فإننا سنتناول حمایة العدالة التعاقدیة ضمن فرعین الاول نتناول فیھ ومن ھذا الم
  حمایة الحریة التعاقدیة والفرع الثاني نخصصھ لحمایة الامانة التعاقدیة .

  الفرع الاول: حمایة الحریة التعاقدیة
یوب لا سبیل لحمایة الحریة التعاقدیة الا بحمایة رضا اطراف العلاقة التعاقدیة من ع     

الرضا المتمثلة في القانون المدني بالغلط والتدلیس والاكراه والاستغلال، وحیث انھ من 
المعلوم ان القانون الجنائي لا یتدخل في المعاملات المدنیة بین الافراد الا اذا انطوت ھذه 
المعاملات على تھدید لمصلحة اجتماعیة فإننا سنبین ھنا مدى تدخل المشرع الجنائي في 

  ة اطراف العلاقة التعاقدیة من عیوب الرضا في القانون الدني وعلى النحو الآتي: حمای
یعرف فقھ القانون المدني الغلط بانھ  اولا: مدى حمایة رضا المتعاقد من عیب الغلط :

، والغلط وفقا لھذا المعنى اما ان یعدم )٥(حالة تقوم بالنفس تحمل على توھم غیر الحقیقة
حالة لا ینعقد العقد لعدم توفر اھم ركن من اركانھ وھو التراضي او الارادة وفي ھذه ال

ان یقتصر اثره على اصابة الارادة بعیب، ولكن ھذا النوع من الغلط لا یعتد بھ الا اذا 
تحقق شرطان الاول ان یكون الغلط جوھریا وھو الدافع الى التعاقد وعلى ان لا یكون 

ط الثاني ان یتصل بالغلط المتعاقد الآخر، اي منصبا على ركن من اركان العقد، والشر
بالإضافة للمتعاقد الواقع في الغلط یجب ان یكون المتعاقد الآخر اما واقعا ایضا في الغلط 
وفي ھذه الحالة یكون حسن النیة او یعلم بالغلط وفي ھذه الحالة یكون سيء النیة او كان 

  .)٦(ه الحالة یكون مقصرالا یعلم بالغلط ولكن كان یسھل علیھ العلم وفي ھذ
، وھو اما )٧(وللغلط ایضا میدان في قانون العقوبات فلھ اثره على المسؤولیة الجنائیة   

ان یكون غلطا منصبا على واقعة او منصبا على القانون، فاذا كان محل الغلط واقعة یعد 

                                                        
 ) من قانون العقوبات العراقي ٤٠٣تنظر المادة ( (١) 
 ١٩٨٨لسنة  ٨) من قانون مكافحة البغاء رقم ٣تنظر المادة ((٢) 
 ) من قانون العقوبات العراقي ٣٨٩تنظر المادة ( (٣) 
 .١٤٣د. حسن عبد المؤمن بدران، مصدر سابق، ص (٤) 
 .٢٤٥لحكیم، مصدر سابق، ص عبد المجید ا(٥) 
 وما بعدھا ٢٩٠د. عبد الرزاق السنھوري، مصدر السابق، ص (٦) 
سواء بنفي المسؤولیة الجنائیة العمدیة وغیر العمدیة او فقط العمدیة او ان یقتصر على واقعة لھا اھمیة في (٧) 

 تشدید العقوبة فقط .
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ما اذا كان محلھ القانون العلم بھا جوھریا اثر ھذا الغلط على قیام المسؤولیة الجنائیة، ا
واقعة لا یتطلب القانون العلم بھا فانھ یعد غلطا غیر جوھري وبالتالي لا اثر لھ على 
المسؤولیة، اما الغلط الواقع في القانون فانھ اذا كان منصبا على قانون غیر القانون 

ثر الجنائي فانھ یأخذ حكم الغلط بالوقائع اما اذا كان منصبا على قانون جزائي فانھ لا ا
  .)١(لھذا الغلط لأنھ لا اعتداد بالجھل بأحكام القانون الجنائي

وبعد ان بینا احكام الغلط في كل من القانون المدني والقانون الجنائي بقى ان نبین مدى    
تدخل القانون الجنائي في حمایة المتعاقد من عیب الغلط، لا سیما في الحالة التي یكون 

لغلط الا انھ اتخذ موقفا سلبیا یتمثل في عدم تنبیھ المتعاقد الآخر فیھا المتعاقد الآخر یعلم با
بالغلط الواقع فیھ، في البدایة لابد من ذكر حقیقة ان القانون الجنائي یؤاخذ الاشخاص بما 
یصدر منھم من تصرفات لھا اثر مادي في العالم الخارجي وتخالف نصوص القانون 

نفسیة ذاتیھ یقع بھا الشخص دون ان یكون  الجنائي، وان الغلط محل البحث ھو حالھ
ناتجا عن اعمال تدلیس، لذلك لم یتدخل المشرع الجنائي في حمایة المتعاقد الواقع في 
الغلط في ھذه الحالة  وانما ترك حمایتھ  لقواعد القانون المدني، لأنھ لا یعنى الا 

لمتعاقد الآخر بھ فانھ مالم لم بالمادیات، اما وان المتعاقد الآخر یعلم بالغلط دون ان ینبھ ا
یكن ھناك التزام یفرض علیھ التنبیھ فانھ لم یصدر منھ سلوكا حتى یمكن ان یعد محلا 
للمؤاخذة، اما اذا كان  ھناك التزام یلزمھ بتنبیھ المتعاقد الآخر بالغلط فإننا في ھذه الحالة 

الثانیة الخاصة بحمایة   سنكون امام حالة تدلیس ولیس غلط وھو ما سنبین اثره في الفقرة
  رضا المتعاقد من عیب التدلیس. 

یعرف التدلیس المدني بانھ كل    :)٢(ثانیا: مدى حمایة رضا المتعاقد من عیب التدلیس
، والتدلیس بھذا المفھوم یتحقق )٣(حیلة او خدعة تستعمل لحمل شخص على ابرام عقد

ف التضلیل للوصول الى غرض غیر باستعمال طرق احتیالیة للتأثیر في ارادة الغیر بھد
مشروع، ویشترط ان تكون ھذه الطرق ھي الدافع على التعاقد، والاصل في الطرق 
الاحتیالیة ان تتكون من كذب مدعم بمظاھر مادیة لإخفاء الحقیقة عن المتعاقد، اما مجرد 

عاقد لم یكن الكذب فلا یعد تدلیسا لأنھ متوقع في التعامل ما بین الافراد الا اذا كان المت
بمقدوره استجلاء الحقیقة ففي ھذه الحالة یشكل الكذب المجرد تدلیسا، اما اذا كان 
باستطاعة المتعاقد كشف الحقیقة الا انھ اھمل في كشفھا فلا تدلیس في ھذه الحالة ھذا 
وان التدلیس المدني یمكن ان یتحقق بمجرد الكتمان وذلك في حالة ما اذا كان موضوع 

  .)٤(الامور الواجب تبیانھا حیال المتعاقد الآخر الكتمان من

                                                        
 ٦٦٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص٨لعام، طد. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم ا(١) 
وقد اطلق المشرع العراقي تسمیة التغریر على التدلیس واشترط لیكون عیبا من عیوب الرضا ان یقترن (٢) 

 ) من القانون المدني . ١٢٤بالغبن. تنظر المادة ( 
 .٢٩٧عبد المجید الحكیم، مصدر سابق، ص (٣) 
 وما بعدھا  ٣٢٠مصدر السابق، ص د. عبد الرزاق السنھوري، (٤) 
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ولا یختلف التدلیس المدني من حیث الطبیعة عن التدلیس الجنائي فكلاھما یتجھ الى    
، ولكنھما یختلفان في الدرجة، فالكذب المجرد كما رأینا یكفي )١(ایقاع الشخص في الغلط

الجنائي مالم یكن مقرونا بمظاھر لقیام التدلیس المدني بینما لا یكفي لقیام التدلیس 
خارجیة مستقلة، وھذا یعود الى اختلاف دور القانون الجنائي عن القانون المدني، فاذا 
كان القانون المدني یتدخل لحمایة المصالح الخاصة بین الافراد فان القانون الجنائي 

التدلیس الجنائي یتدخل لحمایة المصالح الاجتماعیة، وبناءً على ھذا الدور كان لابد في 
ان یتضمن معنى الخطورة على المجتمع، وھو ما لا یتحقق حسب رأي المشرع الجنائي 

  .)٢(في الكذب المجرد مالم لم یكن مقرونا بمظاھر خارجیة
ویختلف التدلیس عن الغش، فالتدلیس یقع اثناء تكوین العقد بالتأثیر على فكر المتعاقد    

، )٣(قد یقع بعد تكوین العقد او یقع خارج دائرة العقدوایقاعھ في الغلط، بینما الغش 
ینصب على شيء سواء بتغییره او ابدالھ او تشویھ طبیعتھ لإظھاره بشكل یخفي حقیقتھ، 

  .)٤(ولكن لا یقع الغش الا بالتدلیس وذلك بحمل الغیر او تركھ یجھل حقیقة الشيء
د ان ھناك العدید من ومن مراجعة النصوص الجزائیة في التشریع العراقي نج    

النصوص التي تحمي رضا المتعاقد من عیب التدلیس، ولكن ھل ان ھذه النصوص 
تغطي كافة حالات التدلیس المدني؟ الجواب بالتأكید لا، وانما فقط التدلیس الذي رأى 
المشرع انھ یتسم بصفة الخطورة على المجتمع رغم وقوعھ مباشرة على فرد من آحاد 

من قانون العقوبات التي  )٥() ٤٦٤، ٣٣٦النصوص ما تناولتھ المواد ( الناس، ومن ھذه 
جرمت من اخل بطریق الغش او باي وسیلة اخرى غیر مشروعة بحریة او سلامة 
المزایدات والمناقصات، ومن اوجھ الغش التي یمكن ان تتحقق بھذه النصوص ھو قیام 

م بان الصفقة خاسرة او بإبعادھم الجاني بإبعاد المزایدین او المناقصین بواسطة اقناعھ
بعطایا او وعود تقدم قبل المزایدة او المناقصة او اثنائھا، وھدف المشرع من التجریم ھنا 
ھو حمایة المنافسة وضمان صدق المعاملات التي تحصل في المزایدات والمناقصات، 

المناقصة ، كما وبالتالي تحقیق الانعقاد والتكوین الصحیح للعقد عند ارساء المزایدة او 

                                                        
 ١١٢٦د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص (١) 
د. احمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون العقوبات القسم الخاص، الكتاب الثاني، دار النھضة العربیة، (٢) 

 .٦١٧، ص ٢٠١٦القاھرة، 
، د. ابو الوفا محمد ابو الوفا ابراھیم، الحمایة الجنائیة ٣١٩زاق السنھوري، مصدر سابق، ص د. عبد الر (٣) 

 ٧، ص ١٩٩٧، دار النھضة العربیة، القاھرة ، ١للدائنین ضد غش المدین بتعمد الاعسار للأضرار  بدائنیھ ، ط
 ٣٣٧، بیروت، لبنان، ص ١، ط ٥جندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائیة، جـ (٤) 
على انھ ( یعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف او مكلف  ٣٣٦/١تنص المادة (٥) 

بخدمة عامة اخل بطریق الغش او بایة وسیلة اخرى غیر مشروعة بحریة او سلامة المزایدات او المناقصات 
بنصیب او التي تجریھا الدوائر الرسمیة  المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسھم الحكومة بمالھا

) على انھ ( یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تزید ٤٦٤او شبة الرسمیة) . وتنص المادة (
على مائة دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من اخل بطریق الغش او بأیة وسیلة اخرى غیر مشروعة بحریة او 

و المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسھم الحكومة بمالھا سلامة المزایدات ا
 بنصیب ولا التي تجریھا الدوائر الرسمیة او شبة الرسمیة ).
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من قانون العقوبات على الغش التجاري في صفات البضاعة ) ١()٤٦٧وعاقبت المادة ( 
الجوھریة او خواصھا التي تلازمھا او بتغییر نوع البضاعة او مصدرھا او ذاتھا او في 
مقدار ما یقتضي التسلیم سواء كان ذلك بواسطة موازین او مكاییل او مقاییس مزورة او 

او كیل غیر صحیحة او بواسطة طرق اخرى غیر صحیحة او بواسطة طرق  الآت وزن
اخرى من شأنھا جعل الوزن و الكیل او القیاس غیر صحیح، ھذا وان الصورة الاولى 
ھي التي تقع ضمن موضوع التدلیس الدافع الى الغلط كعیب من عیوب الرضا لأنھ یقع 

وبالتالي  )٢(عان بالتعاقد وانما بالتسلیماثناء تكوین العقد ام الصورتین الاخیرتین فلا یق
فانھما تشكلان افعالا مخلة بالأمانة التعاقدیة، ولم یحدد المشرع وسیلة معینة لتحقق الغش 

) ٤٦٧وانما الجریمة تتحقق بمجرد ان یخدع المتعاقد الطرف الآخر بما ذكر في المادة ( 
ا یتصور تحققھا في اي عقد والتي جاءت على سبیل الحصر لا المثال، وان الجریمة ھن

یتطلب تسلیم اعیان منقولة، ولكن یشترط ان یكون الغش واقعا في التعاملات التجاریة 
دون المدنیة وھذا واضح من تجریم المشرع للغش ضمن فصل الجرائم الماسة 

 ٣٠، ویتم تحدید العمل التجاري وفق المادة الخامسة من قانون التجارة رقم )٣(بالتجارة
التي  حددت الاعمال التجاریة على سبیل الحص لا المثال، كما وان  ١٩٨٤لسنة 

المشرع جرم الغش في التعاملات التجاریة في قوانین خاصة منھا قانون حمایة المستھلك 
) من ھذا القانون ممارسة ٩، حیث حظر المشرع بموجب المادة ()٤( ٢٠١٠لسنة  ١رقم 

لمواد المكونة للمواصفات المعتمدة في السلع الغش والتضلیل والتدلیس واخفاء حقیقة ا
والخدمات كافة واخفاء او تغییر او ازالة او تحریف تاریخ الصلاحیة ، واعادة تغلیف 
المنتجات التالفة والمنتھیة الصلاحیة بعبوات واغلفة تحمل صلاحیة مغایرة للحقیقة 

ومنع الوسائل الممھدة  ومضللھ للمستھلك، وفي سبیل توفیر اكبر حمایة ممكنة للمستھلكین
للغش والتدلیس فقد حظر المشرع ایضا مجرد انتاج او عرض او الاعلان عن اي سلع 
لم یدون على اغلفتھا او علبھا وبصورة واضحة المكونات الكاملة لھا او التحذیرات ان 

                                                        
) على انھ ( یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تزید على مائتي دینار او ٤٦٧تنص المادة ((١) 

وبتین من غش متعاقدا معھ في : حقیقة بضاعة او طبیعتھا او صفاتھا الجوھریة او العناصر باحدى ھاتین العق
الداخلة في تركیبھا او نوع البضاعة او مصدرھا في الاحوال التي یعتبر فیھا ذلك سببا اساسیا في التعاقد او كان 

او كان في ذاتیة البضاعة اذا كان ما  الغش في عدد البضاعة او مقدارھا او مقیاسھا او كیلھا او وزنھا او طاقتھا
 سلم منھا غیر ما تم التعاقد علیھ).

 .٣٣٨جندي عبد الملك بك، مصدر سابق، ص (٢) 
بصائر علي محمد البیاتي، جریمة الغش التجاري (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیــــة القانون (٣) 

  ٣٧، ص١٩٩٨/ جامــعة بــغداد، 
رط ان تقع الجریمة وفق ھذا القانون من المجھز او المعلن وھو ما ینطبق علیھما وصف التاجر حسب اذا یشت(٤) 

) من قانون التجارة فقد عرفت المادة الاول من قانون حمایة المستھلك المجھز بانھ ( كل شخص طبیعي ٥المادة (
سواء اكان اصیلا ام وسیطا ام وكیلا) او معنوي منتج او مستورد او مصدر او موزع او بائع سلعة او مقدم خدمة 

وعرفت المعلن بانھ ( كل شخص طبیعي او معنوي یقوم بالإعلان عن سلعة او خدمة او الترویج لھا بذاتھ او 
 بواسطة غیره باستخدام اي وسیلة من وسائل الاعلان) 
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لسنة  ٤٠وفي قانون مزاولة مھنة الصیدلة رقم )، ١(وجدت وتاریخ بدء وانتھاء الصلاحیة
) كل من غش او قلد احد الادویة او ٥٠المعدل جرم المشرع بموجب المادة ( ١٩٧٠

المستحضرات الطبیة او المواد الكیمیاویة او باع شیئا منھا مغشوشا او مقلدا او باع او 
عرض للبیع احد الادویة او المستحضرات الطبیة او المواد الكیمیاویة او النباتات الفاسدة 

ما تقدم من نصوص فان ھدف المشرع فیھا لیس تحقیق المصلحة  . وفي كل)٢(او التالفة
الخاصة وانما حمایة المصلحة العامة من ان یسود الغش والتدلیس فیما یتعامل بھ الناس 

  من ضروریات حیاتھم الیومیة.

الاكراه كعیب من عیوب الرضا في  ثانیا: حمایة رضا المتعاقد من عیب الاكراه :
، ویتحقق باستعمال )٣(رھبة التي تحدث في النفس فتدفع الى التعاقدالقانون المدني وھو ال

وسائل مادیة تقع على الجسم كالضرب ومعنویة كالتھدید بالحاق الأذى دون ایقاعھ 
بالفعل، ویستوي فیھ ان یكون ملجئً اذا كان تھدیدا بخطر جسیم محدق او ان یكون غیر 

ستوي ان یكون الاكراه مھددا نفس المكره ملجئ اذا كان التھدید بما ھو دون ذلك، كما ی
، ولكن یشترط في الاكراه ان یكون المكره قادرا )٤(او مالھ او شخص آخر یھمھ امره

على تنفیذ تھدیده، وان یترتب على الاكراه خوفا لدى المكره بإیقاع ما ھدد بھ ان لم یفعل 
  .)٥(الامر المكره علیھ

، فان )٦(في القانون المدني ھو عدم تنفیذ العقدواذا كان جزاء الاكراه بھذه الصورة   
الامر الذي یھمنا ھو ھل ان ھذا الاكراه یشكل في نفس الوقت جریمة یعاقب علیھا 
القانون الجنائي؟ باستعراض نصوص واحكام قانون العقوبات نجد ان المشرع العراقي 

حوبة بتكلیف بأمر، جرم افعال التھدید والقوة التي تقع على الاشخاص لا سیما تلك المص
) من ھدد آخر بارتكاب جنایة ضد نفسھ او مالھ ٤٣٠/١حیث عاقب المشرع في المادة (

او ضد نفس او مال غیره او بإسناد امور مخدشھ بالشرف او افشائھا وكان ذلك مصحوبا 
) جرم المشرع كل من اغتصب بالقوة او الاكراه ٤٥١، وفي المادة ()٧(بطلب او تكلیف

، وقد استھدف المشرع من ھذه )٨(سنداً او محرراً او توقیعا او بصمة ابھام او التھدید
                                                        

القول ( یعاقب بالحبس مدة ) ب٩/ اولا) على عقاب من یخالف الحظر الوارد في المادة (١٠وقد نصت المادة ((١) 
" ملیون دینار او بھما معا كل من خالف احكام المادة ١٠٠٠٠٠٠لا تقل عن ثلاثة اشھر او بغرامة لا تقل عن " 

 ) من ھذا القانون ).٩(
) على العقاب بالقول ( یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزید على ٥٠وقد نصت المادة ((٢) 
 ئة دینار او بھما معا ..)ثلثما
 .٣٣٤د. عبد الرزاق السنھوري، مصدر سابق، ص (٣) 
 ) من القانون المدني.١١٢ینظر المادة ((٤) 
 ) من القانون المدني ١١٣ینظر المادة ((٥) 
 ) من القانون المدني ١١٥تنظر المادة (  (٦) 
ى سبع سنوات او بالحبس كل من ھدد آخر ) على انھ ( یعاقب بالسجن مدة لا تزید عل٤٣٠/١تنص المادة ((٧) 

بارتكاب جنایة ضد نفسھ او مالھ او ضد نفس او مال غیره او بإسناد امور مخدشھ بالشرف او افشائھا وكان ذلك 
 مصحوبا بطلب بأمر او الامتناع عن فعل او مقصودا بھ ذلك) .

علیھا القانون یعاقب بالسجن مدة لا  ) على انھ ( مع عدم الاخلال بأیة عقوبة اشد ینص٤٥١تنص المادة ((٨) 
تزید على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التھدید سنداً او محرراً او توقیعا او ختما او بصمة 
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النصوص حمایة الاشخاص من الفزع والخوف والقلق فضلا عن حمایة حریة رضاھم 
بالنسبة للتھدید او القوة المصحوبة بطلب، وبالتالي فان فعل التھدید الذي یھدف الى حمل 

ام القوة او التھدید بھدف الحصول على توقیع او المھدد على التعاقد وكذلك فعل استخد
بصمة او ختم شخص لإبرام عقد تعد من حالات الاكراه التي تصیب الرضا والتي تدخل 

  ضمن نطاق التجریم المنصوص علیھ في المواد اعلاه.
الاستغلال طریقا مؤدیا الى الغبن، لذلك  رابعا: حمایة رضا المتعاقد من عیب الاستغلال:

خیر المظھر المادي للاستغلال، ویعرف الغبن بانھ عدم التعادل بین ما یعطیھ یعد الا
، وللاستغلال عنصران الاول موضوعي یتمثل باختلال التعادل فیما )١(العاقد وما یأخذه

بین المتعاقدین وعنصر ثاني نفسي یتمثل بان رضا المتعاقد المغبون لم یصدر عن 
اقد الآخر بھ او بسبب استغلال حاجتھ او طیشھ او اختیار كاف، وذلك بسبب تغریر المتع

، واذا كان الاستغلال من عیوب الارادة في )٢(ھواه او عدم خبرتھ او ضعف ادراكھ
القانون المدني والذي لھ جزاءه الخاص ، فإننا نجد ایضا في قانون العقوبات نصوص 

دل ممكن بین یمكن ان تحمي الارادة من عیب الاستغلال من خلال توفیر اقصى تعا
التزامات المتعاقدین ومنع الغبن فیما  بینھم وتحقیق العدالة التعاقدیة، ومن اظھر حالات 

) التي ١/ ٤٥٨مواجھة الاستغلال التي نجدھا في قانون العقوبات ما نصت علیھ المادة ( 
عاقبت كل من ینتھز حاجة قاصر لم یتم الثامنة عشر من العمر او من في حكمة او 

واه او عدم خبرتھ وحصل منھ اضرارا بمصلحتھ او بمصلحة غیره على مال او استغل ھ
سند مثبت لدین او مخالصة او على الغاء السند او تعدیلھ، فالفرض في ھذه الجریمة ان 

للحصول منھ على مال أیا كان  )٣(المتھم یستغل حاجة القاصر او ھواه او عدم خبرتھ
ان یترتب على ذلك الاضرار بمصلحة المجني منقولا او عقارا او سند خاص بدین، و

علیھ او بمصلحة غیره سواء كان ضررا حالا او محتملا دون تطلب حصول الجاني 
، ویمكن ان یدخل في حكم ھذا الفرض ابرام العقود مع القاصر استغلالاً )٤(على نفع

و ان یشتري لحاجتھ او ھواه او عدم خبرتھ كبیع القاصر او من في حكمھ مالاً بثمن تافھ ا
  مالاً بثمن باھظ او ان یعقد القاصر عقد قرض لإنفاقھ على مشروع خاسر.

                                                                                                                                         
ابھام او حمل آخر بإحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافھ او تعدیلھ او على التوقیع على 

 بیاض).
 ٣٥٥لرزاق السنھوري، مصدر سابق، ص د. عبد ا(١) 
 ) من القانون المدني١٢٥ -١٢٤تنظر المواد ( (٢) 
"الاحتیاج " یعني ان ظروفا اقتصادیة سیئة جعلت المجني علیھ لا یستطیع بالوسائل العادیة اشباع متطلبات (٣) 

یة التي تسیطر على المجني حیاتھ المشروعھ، اما "الھوى " فیراد بھ النزوات او في تعبیر اعم الرغبات الطاغ
علیھ فیسعى الى اشباعھا مھما كلفھ ذلك، اما "عدم الخبره"  فتعني النقص في المعلومات وقصور المقدرة عن 
التبصر بالنتائج المحتملة للتصرفات . ینظر د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر 

 ١٢٤٤سابق، ص 
وما بعدھا .  ٤٠٠ق الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك، القاھرة، ص د. فخري عبد الرزا (٤) 

) عقوبات والذي یشمل فقط استغلال القاصر فیما ٣٣٨والنص المقابل في التشریع المصري ھو نص المادة ( 
 یتعلق بعقود القرض. 
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) من قانون العقوبات ٤٦٥ومن حالات مواجھة الاستغلال ایضا ما نصت علیھ المادة (   
التي جرمت كل من یقرض آخر نقودا بفائدة ظاھرة او خفیھ تزید على الحد الاقصى 

، فعلى الرغم من ان النص لا یتطلب لتحقق )١(ق علیھاالمقرر للفوائد الممكن الاتفا
الجریمة حصول ضرر للمقترض الا ان المشرع راعى ذلك في علة التجریم، فالمقترض 
في الظاھر ھو غیر مضرور وذلك لرضائھ بالفائدة التي تزید عن الحد المقرر، وكما قیل 

ئھ جاء لضعفھ وقلة لا ضرر من كان راضیا، ولكن المشرع اخذ في الاعتبار ان رضا
حیلھ التي الجئتھ الى ھذا النوع من الاقراض، فتدخل بھدف منع الاستغلال وذلك بتجریم 

، والحكمة ذاتھا نجدھا في النصوص )٢(ذات الاقراض بالفائدة التي تزید عن الحد المقرر
الجزائیة لقانون العمل والتي تعاقب صاحب العمل اذا ضمن في عقد العمل الذي یبرمھ 

، حیث )٣(ع العامل اي شرط ینتقص من الحد الادنى لحقوق العامل المقررة في القانونم
تھدف ھذه النصوص الى توفیر اكبر حمایة ممكنھ للانعقاد والتكوین الصحیح لعقد العمل 
من عیب الاستغلال والتي افترض المشرع  فیھا ان العامل ھو في مركز ضعیف قابل 

احتاط لذلك بتجریم الانتقاص من تلك الحقوق ، وھو ما للاستغلال من قبل رب العمل ف
  یحقق العدالة التعاقدیة بین التزامات كل من العامل ورب العمل .

  الفرع الثاني: حمایة الامانة التعاقدیة
یقصد بالأمانة او الاخلاص التعاقدي التنفیذ الصحیح للالتزامات المترتبة على العقد      

لصحیح للعقد، واذا كان القانون المدني قد نص على الضمانات بعد التكوین والانعقاد ا
القانونیة لتنفیذ الالتزامات التعاقدیة حمایة للعلاقات الخاصة بین الافراد الا انھ في حالات 
معینة قد یكون الاخلال بتنفیذ التزام عقدي مضر بالأھداف والمصالح الاساسیة والحیویة 

ل المشرع الجنائي بتجریم ھذا الاخلال حمایة للمصلحة للمجتمع ، الامر الذي یتطلب تدخ
الاساسیة وعدم الاقتصار على الجزاء المدني، ومن اظھر ھذه الحالات ما نصت علیھ 

                                                        
) على انھ ( ٤٦٥٪ و تنص المادة (٧بـ  ) من القانون المدني الحد الاقصى للفوائد١٧٢وقد حددت المادة ((١)  

یعاقب بالحبس وبغرامة لا تزید على الف دینار او باحدى ھاتین العقوبتین من اقرض آخر نقودا بایة طریقة بفائدة 
ظاھرة او خفیھ تزید على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق علیھا قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت 

على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جریمة مماثلة للجریمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاریخ  بما لا یزید
 الحكم الاول نھائیا)

د. رمسیس بھنام ، بعض الجرائم المنصوص علیھا في المدونة العقابیة، منشأة المعارف، الاسكندریة ، ص (٢) 
فائدة التي تزید عن الحد المقرر قانونا فان المشرع ، وبخلاف المشرع العراقي الذي جرم مجرد الاقراض بال ٧٧٠

) عقوبات وانما تطلب ان یكون المتھم قد انتھز فرصة ٣٣٩المصري لم یجرم ذات الاقراض الفاحش في المادة (
 ضعف او ھوى نفس المجني علیھ فاقرضھ بالربا الفاحش .

لى انھ ( تمثل الحقوق الواردة في احكام ھذا ع ٢٠١٥لسنة  ٣٧/ اولا) من قانون العمل رقم ١٤تنص المادة ( (٣) 
القانون الحد الادنى لحقوق العمال ولا تؤثر تلك الاحكام على اي حق من الحقوق التم تمنح للعامل بموجب اي 
قانون آخر او عقد عمل او اتفاق او اقرار اذا كان اي منھما یرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة لھ 

ا القانون . ثانیا : یقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق یتنازل بموجبھ العامل عن اي حق من بموجب احكام ھذ
) من قانون ١١٢، ١٠٥، ٩٤، ٨٣، ٧٣، ٦٤، ٥٢الحقوق الواردة بموجب احكام ھذا القانون ) تنظر المواد ( 

 العمل .
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التي جرمت فعل الاخلال بتنفیذ الالتزام التعاقدي  )١() من قانون العقوبات١٧٤المادة (
ى ھیئاتھا العامة في عقد مقاولة او والغش في تنفیذه اذا وقع من متعاقد مع الدولة او احد

في زمن الحرب او الحركات العسكریة الفعلیة  )٢(نقل او تجھیز او التزام او اشغال عامة
وكان العقد منصبا على حاجات خاصة بالقوات المسلحة او الحاجات الضروریة 

زام للمدنیین، وتطلب المشرع ھذه الشروط یظھر بصورة جلیھ ان الاخلال بتنفیذ الالت
التعاقدي ھذا یتعارض مع دیمومة الدولة وقدرتھا في  تأدیة واجباتھا في الدفاع عن امنھا 
الخارجي، والجریمة تتحقق بالأخلال بتنفیذ الالتزامات التعاقدیة او الغش في تنفیذ 
الالتزام، والاخلال بالتنفیذ یعني الامتناع عن تنفیذ كل او بعض ما ترتبھ العقود من 

تنفیذه على نحو مخالف لنصوص العقد او قواعد القانون التي تحكمھ  التزامات او
اعتبارات حسن النیة التي یلتزم بھا المتعاقد، اما الغش في التنفیذ فھو صورة للإخلال 
بتنفیذ الالتزام التعاقدي الا ان ما یتمیز بھ عن بقیة صور الاخلال بانھ یتضمن عنصر 

كن على نحو مخالف لما كان متوجبا علیھ تنفیذه ویظھر التضلیل، فالجاني ینفذ الالتزام ول
وكأنھ قد نفذ التزامھ على النحو المطلوب، ومن اھم تطبیقاتھ الغش في عدد الاشیاء 
الموردة او في مقدارھا او مقیاسھا او كیلھا او وزنھا او طاقتھا او في ذاتیة البضاعة 

الجوھریة وما تحتویھ من عناصر المتفق علیھا او في حقیقتھا او طبیعتھا او صفاتھا 
، ومن حالات الغش في تنفیذ )٣(نافعة او خصائص ممیزه او عناصر تدخل في تركیبھا

والتي  –) ٤٦٧الالتزام المجرمة في قانون العقوبات ایضا بعض صور ما ذكرتھ المادة (
وھو الغش الذي یأخذ صورة تغییر نوع البضاعة او مصدرھا او  –سبق الاشارة الیھا 

ذاتھا او في مقدار ما یقتضي التسلیم كالغش في عدد البضاعة او في مقدارھا او مقیاسھا 
او كیلھا ...الخ فھي كلھا حالات تقع عند التسلیم لا اثناء ابرام العقد، كما ولجریمة خیانة 

                                                        
نین كل من اخل عمدا في زمن . یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر س١) على انھ ( ١٧٤تنص المادة ((١) 

الحرب او زمن حركات عسكریة فعلیة بتنفیذ كل او بعض الالتزامات التي یفرضھا علیھ عقد مقاولة او نقل او 
تجھیز او التزام او اشغال عامة ارتبط بھ مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات 

.  ویعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفیذ ٢  المسلحة او للحاجات الضروریة.
) الاخلال في تنفیذ الالتزام اذا ١٧٦عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة ). كما وجرم المشرع وفق المادة ( 

) ١٧٤مشار الیھا في المادة (وقع اھمالا او تقصیرا بالقول ( اذا وقع الاخلال في تنفیذ كل او بعض الالتزامات ال
بسبب اھمال او تقصیر كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزید على ثلاثة الالف دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین ) 

 ) . ١١٦ویقابل النص العراقي  في قانون العقوبات المصري المادة ( 
تالي فان الجریمة المشار الیھا لا تتحقق الا وقد جاء نص المشرع لھذه العقود على سبیل الحصر لا المثال وبال(٢) 

) مدني "عقد بھ یتعھد احد ٨٦٤اذا كنا اما عقد من ھذه العقود وھي " المقاولة " ویقصد بھ  حسب نص المادة ( 
الطرفین  ان یصنع شیئا او ان یؤدي عملا لقاء اجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر،  و" عقد النقل " ھو عقد یتم 

لاشخاص او الاشیاء من مكان الى آخر ، و"عقد التورید" ھو عقد یتعھد بمقتضاه المتعاقد بان یمد بمقتضاه نقل ا
الدولة او ما في حكمھا بمنقولات معینة نظیر ثمن یتفق علیھ، و"عقد الالتزام" ھو عقد یتولى بمقتضاه الملتزم 

یتقاضاھا من المنتفعین " تنظر المادة ادارة مرفق عام اقتصادي واستغلالھ خلال اجل معلوم ونظیر رسوم محددة 
) مدني ، و"عقد الاشغال العامة " وھو عقد موضوعھ القیام بعمل مادي متعلق بعقار نظیر اجر محدد في ٨٩١( 

العقد . ینظر د. عصام عبد الوھاب البرزنجي، د. علي محمد بدیر، د. یاسین السلامي، مبادئ واحكام القانون 
 وما بعدھا .  ٤٨٩، ص الاداري، مكتبة السنھوري

 ١٦٢-١٦١د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص (٣) 
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) الخاصة ٤٥٥) من قانون العقوبات وما یلحق بھا وفق المادة ( ٤٥٣الامانة وفق المادة (
لمشتري بمنقول احتفظ البائع بملكیتھ لحین تسدید ثمنھ دور في حمایة الامانة بتصرف ا

التعاقدیة، فعلى الرغم ان ھناك من یذھب الى ان علة العقاب على خیانة الامانة لیست 
الذي سلم بناء  )١(ضمان الوفاء بالالتزامات المتولدة في العقد وانما حمایة حق ملكیة المال

دیة الناشئة عن عقد من عقود الامانة او بناء على سبب ینشئ نفس على العلاقات التعاق
، الا اننا مع من یذھب بان الحمایة المقررة للملكیة )٢(الالتزامات التي تنشئھا عقود الامانة

الفردیة في ھذه النصوص انما تنعكس بدورھا على حمایة الامانة التعاقدیة في عقود 
رر لجریمة خیانة الامانة من شأنھ ان یدفع المتعاقد الى ، فالجزاء الجنائي المق)٣(الامانة

الایفاء بالتزاماتھ التعاقدیة بصدد المال المنقول المسلم الیھ وھو المحافظة علیھ وعدم 
) المتمثل باستعمال المال او ٤٥٣اتیانھ النشاط المحقق لجریمة خیانة الامانة وفق المادة (

ذي عھد الیھ او سلم لھ من اجلھ، وھو ما التصرف فیھ بسوء قصد وخلافا للغرض ال
ینطبق ایضا على جریمة تصرف المشتري بالمبیع الذي احتفظ البائع بملكیتھ لحین 

، فالفرض في ھذه الجریمة ان البائع ینقل حیازة المبیع فقط الى المشتري )٤(استیفاء الثمن
ا تحقق الشرط زالت ویستبقي ملكیتھ للمال معلقة على شرط فاسخ وھو استیفاء الثمن فاذ

ملكیتھ، ویعد ھذا الحدث شرطا واقفا ایضا لانتقال ملكیة المبیع الى المشتري، فاذا ما 
تصرف المشتري بالمبیع تصرفا یخرجھ من حیازتھ كالبیع او الھبة او الاستھلاك قبل 

) لاعتدائھ ٤٥٥وبدون اذن البائع انطبق علیھ نص المادة ( –دفع الثمن  –تحقق الشرط 
، ومن )٥(ملكیة الغیر التي لم تنتقل الیھ بعد ولإخلالھ بالثقة التي أودعت إلیھ على

النصوص الواردة في قانون العقوبات التي تصب في حمایة الامانة التعاقدیة ما تضمنتھ 
) الخاصة بالإفلاس، التي وفر المشرع بموجبھا حمایة للدین ٤٧٥ -٤٦٨المواد (

قدیة ، وذلك من خلال معاقبة التاجر الذي صدر بحقة التجاري ومن ضمنھا الدیون التعا
، اذا صدر منھ فعل من الافعال التي اشارت الیھا المواد )٦(حكم نھائي بإشھار افلاسھ

                                                        
وھذا ما ذھبت الیھ ایضا محكمة النقض المصریة بالقول ( ان مناط العقاب لیس الاخلال بتنفیذ عقد وانما (١) 

 ٧٨رقم  ٤مجموعة القواعد القانونیة ج ١٩٣٧و مای ٢٤العبث بملكیة الشيء المسلم بمقتضى العقد....) نقض 
 .١٢٨٩نقلا عن د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المصدر السابق، ص 

) ان یكون التسلیم بناء على ٣٤١یشترط في قانون العقوبات المصري لقیام جریمة خیانة الامانة وفق المادة ((٢) 
 عقد من عقود الامانة حصرا.

 .٢٣١د. حسن عبد المؤمن بدران، مصدر سابق، ص (٣) 
) من القانون المدني التي نصت على انھ ( اذا كان المبیع مؤجل ٥٣٤واساس ھذا البیع ما نصت علیھ المادة ( (٤) 

 الثمن جاز للبائع ان یحتفظ بالملكیة الى ان یستوفي الثمن كلھ حتى لو تم تسلیم المبیع) 
ى انھ ( یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار او باحدى ) عل٤٥٥تنص المادة ((٥) 

ھاتین العقوبتین من اشترى ملا منقولا احتفظ البائع بملكیتھ الى ان یستوفي ثمنھ كلھ فتصرف بھ تصرفا یخرجھ 
 مصري.من حوزتھ دون اذن سابق من البائع) ولیس لھذا النص مقابل في قانون العقوبات ال

واشھار افلاس التاجر یكون بحكم یصدر من المحكمة بناء على طلبھ او طلب دائنیھ في حال ما اذا توقف عن (٦) 
. الا ینفرد احد الدائنین دون الباقي بالاستئثار ١دفع الدیون المستحقة علیھ ویقوم شھر الافلاس على اسس ثلاثھ: 

. ان تصفى اموالھ المدین تصفیة جماعیة . ینظر د. عبد ٣مالھ  . ان تغل ید المدین عن التصرف في٢بمال المدین 
 ١١٩٩، مصدر سابق، ص ٢الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، جـ 
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، وقد اختص قانون )١(والتي تدل على غشھ للتھرب من الدین الذي بذمتھ" المذكورة اعلاه
المعاملات التجاریة من اھمیة  العقوبات بحمایة الدین التجاري وذلك لما للأتمان في

خاصة ، ولان التاجر دائنوه في العادة كثیرون ومتفرقون فكان من المصلحة تدخل 
القانون الجنائي بفرض الجزاء بالإضافة الى الحمایة المدنیة التي رتبھا المشرع في 

عن ، اما بالنسبة للمدین غیر التاجر في حال إشھار اعساره وحجزه )٢(القانون التجاري
، فان المشرع العراقي لم یوفر للدیون التي في ذمتھ حمایة خاصة )٣(التصرف بأموالھ

كما في الدیون التي في ذمة التاجر المفلس، وینتقد جانب من الفقھ ھذا المسلك وذلك لان 
من وجھة نظرھم ان غش المدین یشكل جرما لیس ضد المدین فحسب وانما ضد 

من اھتزاز الضمان العام وذلك بما یصیب التعامل بین المجتمع الذي یتأذى في مجموعھ 
الناس من شك وریبة، بینما یرى آخرون بضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في حمایة 
الدیون وھم یقصدون " الدیون التعاقدیة" وذلك من وجھة نظرھم لكفایة الضمانات 

اذا لم یأخذ بھا المتعاقد الموجودة في القانون المدني في حمایة ھذا النوع من الدیون، ف
ویحتاط لنفسھ عند ابرام العقد فانھ حري بالقانون الجنائي ان لا یوفر لھ الحمایة ، فضلا 
عن انھم یرون ان  تدخل القانون الجنائي في حمایة الدیون التعاقدیة یعني ازدیاد تدخل 

ر مرفوض لأنھ السلطات العامة عن طریق قانون العقوبات في العلاقات التعاقدیة وھو أم
یجب ان لا یعنى قانون الجنائي الا بالمصالح العامة والخاصة ذات الاھمیة الاجتماعیة 

، وأیا ما كان الجدل بھذا الخصوص، فانھ لدینا في قانون العقوبات نص یمكن من )٤(
خلالھ حمایة الدیون المدنیة بما فیھا الدیون التعاقدیة من غش المدین وھو نص المادة 

الخاص بمعاقبة مالك المنقول المحجوز علیھ او الموضوع تحت ید القضاء اذا ) و٤٥٤(
استعملھ او تصرف فیھ بسوء قصد لنفسھ او لفائدتھ او لفائدة شخص آخر او اخفاه او لم 

                                                        
) تنص على انھ ( یعد مفلسا بالتدلیس كل تاجر حكم نھائیا بإشھار افلاسھ في احدى الحالات ٤٦٨فالمادة ((١) 

اذا اختلس او اخفى جزءا من  -اتره او بعضا منھا او اتلفھا او غیر فیھا او بدلھا . ثانیااذا اخفى دف –التالیة: اولا 
اذا اعترف بدین صوري او جعل نفسھ مدینا بمبلغ لیس في ذمتھ حقیقة سواء اكان  -مالھ اضرارا بدائنیھ . ثالثا

اذا امتنع بسوء قصد عن تقدیم  -بعاذلك في دفاتره او میزانیتھ او غیرھا من الاوراق او باقراره بذلك شفویا. را
ورقة او ایضاح طلبتھ منھ جھة مختصة مع علمھ بما یترتب على ذلك الامتناع .   یعاقب المفلس بالتدلیس مدة لا 

 تزید سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتین) .
) والتي لم تلغ ٧٩١ – ٥٦٦في المواد (  ١٩٧٠لسنة  ١٤٩وردت احكام الافلاس في قانون التجارة رقم (٢) 

 .١٩٨٤لسنة  ٣٠) من قانون التجارة رقم ٣٣١بموجب المادة (
) ٢٦٠بینما المشرع المصري وفر حمایة خاصة للدیون العادیة في حال اعسار المدین وذلك بموجب المادة ((٣) 

. اذا رفعت علیھ ١ین : من القانون المدني التي نصت على انھ ( یعاقب المدین بعقوبة التبدید في الحالتین الآتیت
. ٢دعوى بدین فتعمد الاعسار بقصد الاضرار بدائنیھ وانتھت الدعوى بصدور حكم علیھ بالدین وشھر اعساره. 

اذا كان بعد الحكم بشھر اعساره اخفى بعض اموالھ لیحول دون التنفیذ علیھا او اصطنع دیونا صوریھ او مبالغا 
. واشھار اعسار المدین یكون بحكم یصدر من المحكمة بناء على طلب احد فیھا وذلك كلھ بقصد الاضرار بدائنیھ )

الدائنین، وشھر الاعسار یكون اذا كانت اموالھ لا تكفي لوفاء دیونھ المستحقة الاداء وقد نظم المشرع احكام 
 ) مدني . ٢٧٩ – ٢٧٠الحجز على المدین المفلس في المواد ( 

 ٧٤، ٢٥فا محمد ابو الوفا ابراھیم، مصدر سابق، ص ینظر بشأن ھذه الآراء د. ابو الو(٤) 
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یسلمھ لمن لھ حق في طلبھ مما یفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال وھو 
  .)١(مانةما یشكل جریمة ملحقة بخیانة الا

  المبحث الثالث: مكانة العقد في البنیان القانوني للجریمة
، )٢(تتكون الجریمة من اجزاء او مقومات اختلف الفقھ في تسمیتھا وكذلك في عددھا    

وان ما یھمنا ھنا بیان موضع العقد ضمن ھذه الاجزاء او المقومات التي لا تقوم الجریمة 
نصوص جزائیة في المبحث السابق نجد ان العقد  بدونھا، ومن مراجعة ما عرضناه من

في نصوص معینھ یشكل النشاط المكون للجریمة، بینما یعد في نصوص اخرى النتیجة 
المكونة للجریمة، في حین نجده في نصوص اخرى یتجلى بمظھر الركن المفترض 

فیھ العقد  للجریمة، وعلى ھذا الاساس فإننا سنقسم المبحث الى ثلاثة مطالب الاول نتناول
بوصفھ النشاط المكون للجریمة، ونخصص المطلب الثاني للعقد بوصفھ النتیجة المترتبة 

  على الجریمة، ونبین في المطلب الثالث العقد بوصفھ ركنا مفترضا للجریمة.
  المطلب الاول: العقد بوصفة النشاط المكون للجریمة

الذي ینص القانون على تجریمھ، النشاط المكون للجریمة ھو السلوك المادي الخارجي    
، ویختلف ھذا النشاط من جریمة الى اخرى حسب )٣(وان الجریمة لا تتحقق من دونھ

نوع وطبیعة الجریمة، ویظھر العقد بھذا الوصف في قانون العقوبات في جریمة 
) فالجریمة في ھذه الصورة تتحقق بالإقراض ٤٦٥الاقراض بالربا الفاحش وفق المادة (

ي ابرام عقد القرض، الذي یتكون من المقرض الجاني والمقترض المجني علیھ، وھو یعن
وحیث ان عقد القرض ھو عقد رضائي فالجریمة تتم بمجرد انعقاده ، اي بمجرد 
التراضي بین طرفیھ وثبوت صفة الربوبیة ولو لم تسلم النقود الى المجني علیھ او الفائدة 

قد بانھ "قرض" ھي بنیة اطرافھ ولیس بالاسم الذي ، والعبرة في تكییف الع)٤(الى الجاني
یطلقونھ علیھ، وقاضي الموضوع ھو المختص باستخلاص التكییف القانوني الصحیح 
للعقد، كما ویمكن تصور ان یكون العقد النشاط المكون للجریمة في العقود المخالفة 

لألعاب القمار او تنظیم للنظام العام المحمي جنائیا، كإبرام عقد محلھ فتح او ادارة محلا 
) فالفرض في ٤٥٨العاب من ھذا القبیل، وكذلك جریمة استغلال قاصر وفق المادة (

                                                        
) على ( یعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المنقول المحجوز علیھ قضائیا او اداریا او ٤٥٤تنص المادة ( (١) 

الموضوع تحت ید القضاء اذا استعملھ بسوء قصد لنفسھ او لفائدتھ او لفائدة شخص آخر او تصرف بھ بسوء 
 لم یسلمھ لمن لھ حق في طلبھ منھ مما یفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال ).قصد او اخفاه او 

تتعدد تسمیات الفقھاء لاجزاء الجریمة او مقوماتھا فمنھم من یسمیھا "العناصر المكونة للجریمة" ومنھم من (٢) 
قوى الجریمة" وآخرون یطلقون  یسمیھا " الأوجھ التي لابد من توافرھا لوجود الجریمة" ومنھم من یسمیھا "

علیھا " اركان" وھي بدورھا تتحلل الى عناصر ولكل عنصر شروطا، والتسمیة الاخیرة ھي التي اخذ بھا المشرع 
في قانون العقوبات، كما وقد اختلف الفقھ في تحدید اركانھا بین من یردھا الى اركان خمس ومن یقصرھا على 

 ١٥صطفى الصیفي، المطابقة في مجال التجریم، دار المطبوعات الجامعیة، ص ركن واحد . ینظر د. عبد الفتاح م
 وما بعدھا.

د. علي حسین الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك لصناعة (٣) 
 ١٣٨الكتاب، القاھرة، ص 

 ٧٧١د. رمسیس بھنام ، مصدر سابق، ص (٤) 
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الجریمة ان ینتھز الجاني فرصة احتیاج او ضعف او ھوى في نفس المجني علیھ من 
خلال صدور فعل ایجابي منھ یستغل فیھ ضعف المجني علیھ والفعل یتجسد بإبرام عقد 

نتیجة الجرمیة وھو حصول الجاني من القاصر اضرارا بمصلحتھ او یترتب علیھ ال
بمصلحة غیره على مال او سند مثبت لدین او مخالصة او على الغاء ھذا السند او 

  تعدیل.
  المطلب الثاني: العقد بوصفة النتیجة المكونة للجریمة

ب على النتیجة ھي عنصر في الركن المادي للجریمة، وتتمثل في الأثر المترت    
، ونجد العقد یتجلى بھذا الوصف في )١(السلوك الاجرامي الذي یقصده القانون بالعقاب

النصوص الجزائیة التي تتضمن تجریم ما یشكل انتھاكا لحریة التعاقد ومن ذلك جریمة 
) عقوبات التي ٤٦٤، ٣٣٦التدخل في حریة المزایدات والمناقصات العلنیة وفق المواد ( 

الاخلال بحریة المزایدة او المناقصة العلنیة، فطرح الصفقة في جرم فیھا المشرع 
المزایدة او المناقصة ما ھو الا دعوة للتعاقد في حین ان التقدم بالعطاء ھو ایجاب وان 

، وتعد الجریمة )٣(، وفي ھذه الحالة ینعقد العقد)٢(رسو المزاد او العطاء ھو بمثابة القبول
و المناقصة تحت تأثیر الغش او اي وسیلة اخرى غیر تامة اذا ما تم رسو المزایدة ا

مشروعة لان المشرع نص على عقاب من " اخل بطریق الغش في حریة او سلامة 
المزایدات او المناقصات" ومعلوم ان الاخلال الفعلي یكون في حال رسو المزایدة او 

ا تم كشف المناقصة بناءً على الغش، في حین یشكل الفعل شروعا في الجریمة اذا م
، وھو ما ینطبق على )٤(الغش او الاسالیب الغیر مشروعة قبل رسو المزایدة او المناقصة

  .)٥() عقوبات٤٦٧حالات الغش اثناء تكوین العقد في المعاملات التجاریة وفق المادة ( 

  المطلب الثالث: العقد بوصفة الركن المفترض للجریمة
ركز او عنصر قانوني او فعلي او واقعة یعرف الركن المفترض للجریمة بانھ م     

قانونیة او مادیة یشترط تحققھا وقت ارتكاب الجریمة ویترتب على تخلفھا عدم تحقق 
، ویتطلب في الجانب المفترض للجریمة ان یكون سابقا من الناحیة الزمنیة )٦(الجریمة

نشاطھ، وان والمنطقیة على نشاط الجاني او ان یعاصره ویستمر حتى ینتھي الجاني من 

                                                        
 ١٧٠، ص ١٩٩٨، ١ابراھیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، طد. اكرم نشأت (١) 
 .٢٢٦، مصدر سابق، ص ١د. عبد الرزاق السنھوري، جـ (٢) 
) من القانون المدني على ( لا یتم العقد في المزایدات الا برسو المزایدة، ٨٩وبھذا الخصوص تنص المادة ((٣) 

لا او بإقفال المزایدة دون ان ترسو على احد ھذا مع عدم الاخلال بالأحكام ویسقط العطاء بعطاء ازید ولو وقع باط
 الواردة في القوانین الاخرى).

) من قانون العقوبات المصري المقابلة  للنص العراقي لا یتصور الشروع في ھذه ١٢٥بینما بموجب المادة ( (٤) 
ي الاضرار او تعطیل سھولة المزایدات . ینظر الجریمة وذلك لان المشرع عاقب على مجرد السعي بطریق الغش ف

 . ٢١٧د. رمسیس بھنام، مصدر سابق، ص 
وتجرم بعض النصوص الواردة في القوانین الخاصة مجرد الغش او التضلیل حتى وان لم یترتب علیھا انعقاد (٥) 

) وقانون مزاولة مھنة ٩العقد او الاتفاق ومن ذلك ما جاء بھ قانون حمایة المستھلك من محظورات وفق المادة (
 ) .٥٠الصیدلة وفق المادة (

 .٢٥٩د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، القاعدة الجنائیة ، مصدر سابق، ص (٦) 
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یكون مستقلا عن نشاط الجاني المكون للجریمة، والجانب المفترض یكون عبارة عن 
مركز قانوني او صفة قانونیة او مادیة او تصرف قانوني، والعقد كما ھو معلوم تصرف 
قانوني صادر عن ارادتین لذلك یمكن ان یكون ركنا مفترضا للجرائم التي یتطلب القانون 

الركن، ونذكر من ھذه الجرائم جریمة خیانة الامانة التي یتطلب لقیامھا قیامھا على ھذا 
وجود عقد من عقود الامانة التي یتعین ان یكون التسلیم بناءً علیھا لیكون الجاني في 

ھذا ویمكن ان ینشئ المركز الائتماني لقیام جریمة خیانة الامانة حسب  -مركز ائتماني 
على اي سبب آخر غیر عقود الامانة اذا رتب ھذا السبب  ) بناء٤٥٣ًما جاءت بھ المادة (

والامر نفسھ في جریمة تصرف المشتري  –نفس الالتزامات التي ترتبھا عقود الامانة 
) حیث تفترض الجریمة ان یكون ٤٥٥بمال منقول احتفظ البائع بملكیتھ وفق المادة ( 

البائع الى المشتري حیازة ھناك عقد بیع یربط ما بین البائع والمشتري ینقل بموجبھ 
المبیع ویعلق نقل الملكیة على شرط واقف وھو تسدید الثمن، وھذا ما یشكل ركنا 
مفترضا للجریمة، ویظھر العقد بھذا الوصف ایضا في الجرائم التي تشكل اخلالاً 

) عقوبات التي ١٧٤بالالتزامات التعاقدیة، كالجریمة المنصوص علیھا في المادة (
ون ھناك عقد مقاولة او نقل او تجھیز او التزام او اشغال عامة یخل تفترض ان یك

) بالنسبة ٤٦٧الجاني او یغش في تنفیذھا، وكذلك في جریمة الغش التجاري وفق المادة (
للغش الذي یقع بعد ابرام العقد حیث تفترض الجریمة ان یكون ھناك عقد ابرم فیخل 

ة من الصور المحددة في المادة المذكورة، الجاني بتنفیذه وذلك بارتكاب غشا وفق صور
كما ویعد عقد العمل الذي یربط رب العمل بالعامل ركنا مفترضا لمسائلة الاول جنائیا 
وفق قانون العمل عند نزولھ عن الحدود الدنیا لحقوق العامل، ھذا وان الفصل في وجود 

د التي نص علیھا العقد كركن مفترض للجریمة وتحدید تكییفھ ودخولھ في عداد العقو
القانون، وكذلك الفصل فیما اذا كان ما یزال موجودا حتى لحظة اقتراف المتھم فعلھ 
والبت في الدفوع التي تثار في ھذا الشأن كل ذلك من اختصاص القاضي الجنائي، كون 
العقد عنصر في الجریمة شأنھ شأن باقي عناصر الجریمة التي یختص القاضي الجنائي 

ا، وكذلك تطبیقا للقاعدة التي تقضي بان " القاضي المختص بالدعوى في الفصل فیھ
  .)١(یختص كذلك بجمیع المسائل المتفرعة عنھا ولو كانت في الاصل خارج اختصاصھ" 

  الخاتمة 
بعد ان انھینا بعون االله وحمده بحثنا الموسوم "العقد في نطاق قانون العقوبات" نعرض 

  من نتائج  وتوصیات : فیما یأتي  اھم ما توصلنا إلیھ 
  اولا: النتائج 

ان العقد من المفاھیم الخاصة بالقانون المدني لیس لھ مفھوم خاص لا في قانون  .١
العقوبات ولا في اي قانون آخر سوى انھ في بعض فروع القانون قد یخضع 
لنظام قانوني یتلاءم وطبیعة الفرع الذي ینتمي الیھ، اما جوھره فواحد في كل 

                                                        
 .١٢٥٨ینظر د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص (١) 
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ون، وبخصوص تحدید مفھومھ في نطاق قانون العقوبات فانھ یجب فروع القان
الاخذ بنظر الاعتبار غایات القانون الجنائي التي تختلف عن غایات غیره من 
القوانین ولذلك یمكن ان نرى  ان العقد الذي یعد باطلا في نطاق القانون المدني 

  قد لا یكون لھذا البطلان أثر في نطاق قانون العقوبات.
الرغم مما یفترضھ العقد كتصرف قانوني صادر عن ارادتین من ثقة  على .٢

متبادلة ما بین اطراف العلاقة العقدیة، الا انھ لا یعني المشرع الجنائي بشيء 
كون العلاقات التعاقدیة المدنیة تأبى بطبیعتھا التجریم، ولكن في حالات محدودة 

لحمایة ما ینبثق عنھا من  یتدخل المشرع الجنائي في نطاق العلاقات التعاقدیة
مصالح اجتماعیة دون المصالح الفردیة كحمایة النظام العام والآداب العامة 
والعدالة التعاقدیة بشقیھا حمایة حریة الرضا والامانة التعاقدیة والتي لم یقصد 
المشرع في جمیعھا حمایة ذات الفرد المتعاقد وانما حمایة المجتمع ككل لذلك 

في النصوص التي تحمي ھذه المصالح تشترط ان یقع الاخلال في رأینا التجریم 
العلاقة التعاقدیة التي لھا اثر على مصلحة المجتمع كتجریم الغش في التعاملات 
التجاریة التي تقع على نطاق واسع ویومي والاخلال بتنفیذ العقد او الغش فیھ 

 اذا كان العقد مع الدولة وھي في حالة حرب.
تتبع نصوص قانون العقوبات والقوانین الخاصة ان العقد یمكن  رأینا من خلال .٣

ان یشكل جزءً من البنیان القانوني للجریمة ، فقد یشكل النشاط المكون للجریمة، 
والنتیجة المترتبة على الجریمة وفي كثیر من الاحیان یشكل الركن المفترض 

من كیان  للجریمة ، وفي كل ھذه الحالات یعد واقعة قانونیة كونھ جزء
الجریمة، الا انھ یبقى في حقیقة كونھ تصرف قانوني واقعة مادیة ولیست 
قانونیة یخضع في اثبات وجودة لقاضي الموضوع دون رقابة محكمة التمییز، 
لان القانون الجنائي لا یعنى بالعقد كتصرف قانوني بقدر ما یعنیھ ما یترتب 

 على المصلحة العامة .علیھ من آثار فیما بین اطرافھ والتي لھا اثر 
 ثانیا: التوصیات 

نظرا لما یترتب على العلاقات التعاقدیة من ثقھ متبادلة ما بین اطراف العلاقة     
التعاقدیة، فإننا نرى ان ھذه العلاقة من المصالح الجدیر بالحمایة لیس على صعید القانون 

نوع العلاقة التعاقدیة  المدني فحسب وانما على صعید القانون الجنائي وبغض النظر عن
مدنیة كانت ام تجاریة، وذلك لما لھذه الثقة من انعكاس واضح على العلاقات ما بین 
افراد المجتمع ككل والدلیل على ذلك تدخل المشرع الجنائي لحمایة العلاقات الائتمانیة 

منطلق  في جریمة خیانة الامانة على الرغم من ان العلاقة ھي ما بین فردین ، ومن ھذا ال
ندعو المشرع الجنائي ان لا یقصر حمایتھ على العقود التجاریة مثلما فعل في المادة 

) عقوبات وانما یمد الحمایة لیشمل العقود المدنیة لاسیما في ظل ازیاد التعامل ما ٤٦٧(
بین افراد المجتمع وازدیاد وتطور وسائل الغش، كما ندعو الشرع بإیراد نص خاص 

دني في حال اعسار المدین على غرار حمایة الدین التجاري في جرائم لحمایة الدین الم
  ) وما بعدھا . ٤٦٨الافلاس الواردة في المواد ( 


